
 ٣

 إدارة  النفايات بين الفقه والقانون
 

 أحمد محمد العـنـزاوي / المهندس المدني المستشار 
   مدير مركز ابن خلدون للعلوم

  الجمهورية العربية السورية–النبك 
enzawi@scs-net.org 

 
 

 :ملخــص
ا الكون بفضل ما يخضع الكون الذي نعيش فيه لدورة حيوية تتصف بالدقة والتوازن ، والحياة مستمرة في هذ

أودعه االله عز وجل من قدرة على التشكل والتحولات في أشكال الطاقة من حالة إلى حالة وفق سنن كونية هي في 
غاية الدقة والتوازن ، إلاّ أن ما يُحدثه الإنسان في هذا الكون من تلوث واستخدام غير رشيد لموارده يفضي إلى خلل 

ظهر الفساد في البر . ( بيئي فيهدمه أو يبسّطه ويجعله عرضةً للتهدم والتخريب في هذا التوازن يؤثر في النظام ال
  ) ٤١الروم ، ) . ( والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون 

وقد شغلت مشاكل البيئة في السنوات الماضية ، حيزاً كبيراً ، من خطة الحكومات والدول وخاصةً المشاكل 
 تتضمن حماية البيئة من التلوث وإدارة النفايات والمخلفات ، فعُقد الندوات ورُصدت الأموال الكبيرة ، ووُضعت التي

الخطط ، ودُرب العاملون في مجال البيئة على البرامج والخطط ، بهدف توعية السكان وتدريبهم على تنفيذ هذه 
 . البرامج والخطط 

 عن تلوث البيئة ، فإن االله عز وجل أوجده على هذه الأرض وجعله إنه الإنسان المسؤول الأول والأخير
وطلب منه أن يسلمها . خليفته فيها ، وطلب منه أن يحافظ عليها سليمةً من أجل سعادته ، وخلق له كل نافع وطيب 
سان وكان عبث الإن. للأجيال القادمة سليمة نظيفة ، لا يسعى في خرابها في كل مكان وزمان ، وكيفما كان 

وفوضوية تعامله وتجنياته على الحياة الفطرية والطبيعية وما نتج عن تعامل الإنسان مع الكون من حوله تعاملا مفسداً 
 . ومضراً من آثار سيئة انعكست سلباً على جوانب الحياة المختلفة وميادينها الواسعة براً وبحراً وجواً 

ة ونداءاته المتكررة للإنسان أن يكف يده عن الفساد والإفساد وقد كان للقرآن الكريم السبق بتوجيهاته الرباني
وجاءت السنة النبوية بتوجيهات عديدة وأحكام . في الأرض ووجوب الإحسان في التعامل مع الكون من حوله 

ذي مفصلةً داعيةً إلى الحفاظ على هذا الكون المسخر لخدمة الإنسان أن تمسه يد السوء أو العبث أو الاستخدام المؤ
والمضر على مستوى الفرد والمجتمع والإنسانية والكائنات الحية ، ومن هنا كان للتشريع الإسلامي قصب السبق في 

 . الدعوة للحفاظ على البيئة ووقايتها من الأذى أو الإضرار 
 الحلول نقدم في هذه الدراسة الضوابط الشرعية لإدارة النفايات مقارنةً مع القوانين الوضعية ، وما قدمت من

 . الناجعة التي لا ترقى إليها تلك القوانين الوضعية ، مهما بلغت من الدقة والموضوعية 
 



 ٤

 : مقدمــه -١
ازداد الاهتمام في العقود الأخيرة بموضوع أمن وحماية البيئة من التلوث وإدارة النفايات حيث تعرضت البيئة 

ومن هنا كان . عديدة أخذت تهدد سلامة الحياة البشريةلمزيد من الارهاق والاستـنـزاف أدى إلى ظهور مشكلات 
 .الاهتمام بالتشريعات لحماية البيئة وإدارة النفايات من التلوث

فهل نقابل هذه الجرائم .. والمكلفون بصياغة جرائم الاعتداء على البيئة يصطدمون ببعض العقبات التشريعية 
 .المجال التجريمي بجزاءات خاصة تتناسب مع طبيعة واحكامه المتميزةبأنواع الجزاءات التقليدية أم ينبغي مواجهة هذا 

وسوف يتناول هذا البحث جانبين يتعرض في الأول منها إلى الطبيعة الخاصة بالجرائم البيئية مشيرين إلى التباين 
 يستعرض البحث وفي الجانب الآخر. في التشريعات العربية من حيث منهج المواجهة واسلوب المعالجة وقوة الجزاءات

 .التشريعات التي صدرت في دول العالم وبشيء من التفصيل في البلاد العربية فيما يخص حماية البيئة من التلوث 
 

 : ـ النفايات البشرية والحيوانية والنباتية والصناعية ٢
ا لم نحسن طرق تشكل النفايات البشرية والحيوانية والنباتية والصناعية ، بكل أنواعها أكبر مشكلة ،  وإذ

التخلص منها ، ونجيد إدارتها ، فإنها تشكل مصدر الخطر الأول على الإنسان وبيئته ، وقد استطاع الإنسان في عصر 
النهضة الصناعية أن يستحدث بيئة من صنعه ، بما فيها من وسائل تدفئة وتبريد وإضاءة وتهوية ، وابتكر مصادر 

 حفرية للوقود كالفحم والنفط ، نتج عن احتراقها غازات ونفايات تفوق للقوى جعلها طوع بنانه ، واستغل مصادر
قدرة البيئة على الاستيعاب ، ونتج من الصناعة مركبات كيماوية طارئة على النظم البيئية ، وكاد الناس يستترفون ما 

 . الحاضر والمستقبل في باطن الأرض من فحم ونفط وخامات معدنية ومياه جوفية ، وهذا يعد خطراً على الحياة في 
 ١٨٠٠وكانت الثورة الصناعية هي الأساس في مشكلة تلوث البيئة ، إذ اتجه رجال الصناعة في الغرب سنة 

 مليون ١٥إلى الوقود المستخرج من الأرض وخاصة الفحم والنفط ، واستخرج العالم من الفحم في ذلك العام نحو 
 ١٥٠٠ نحو ١٩٥٠ مليون طن ، وبلغ المعدل عام ١٠٠لى  ع١٨٥٠طن ، وزادت الكمية المستخرجة منه عام 

مليون طن سنوياً ، وتضاعف استخدام الوقود المستخرج من الحفريات منذ القرن التاسع عشر نحو ثلاثين مرة ، 
واستخدم الفحم في إدارة أكثر الآلات وتسيير وسائط النقل ، وأدى الإسراف في حرقه إلى تلوث الهواء والماء وكان 

 .  الشمس عن المناطق الصناعية ، ونجم عنه ضيق التنفس واعتلال الصحة يحجب
وأدت الثورة الصناعية في ذلك القرن إلى تشويه الأرياف ، وأدى دخان الأفران ومعامل التكرير والمصانع إلى 

عليها القطارات ، تلوث الجو والأنهار ، وانتشر التلوث في الغابات والمزارع التي مدت فيها السكك الحديدية لتسير 
وكان تركيز الصناعة في الأماكن القريبة من مصادر المواد الخام أو الطاقة يعني تدهوراً كاملاً للبيئة ، لأن نفايات هذه 
المناجم والمصانع كانت أكبر من أن تستوعبه البيئة المحيطة ، ثم أقيمت المدن الضخمة قرب تلك المواقع ، فزادت 

  . )١(  الجو والأنهار والتربة وكل ما يحيط بـهفضلات الإنسان في تلوث
إن المنظفات الحديثة التي تستعمل اليوم بدلاً من الصابون تتطلب طاقة أكبر لصنعها ، وحين تختلط بالمياه تسبب 
نمو الطحالب بشدة لما فيها من فوسفات ، فيؤدي هذا إلى نفاذ الأكسجين المنحل فيها وموت الكائنات الحية التي 

 . ش في الأنهار والبحيرات وما كان هذا إلاّ لأن المنظفات الصناعية الحديثة تدر ربحاً أكبر تعي
والمنسوجات الصناعية تحتاج إلى درجة حرارة عالية وإلى وقود ذي درجة احتراق مرتفعة ، وينبعث من صنعها 

طبيعية فأصبحت تلوث المدن والأرياف لا تنحل بالعوامل ال) مثل البلاستيك ( دخان وروائح كريهة ، ثم إن نواتجها 
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والشواطئ والمنتزهات ، أما المنسوجات الطبيعية المصنوعة من القطن والكتان والصوف فتعتمد في إنتاجها على ضوء 
 . الشمس والمطر والمرعى ، ولا تسبب مثل هذا التلوث 

ز الفحم والكبريت وأكاسيد ثم أصبحت السيارات من أكبر مصادر تلوث البيئة ، إذ سببت ارتفاع نسبة غا
  .  ١٩٦٨ و ١٩٤٧بين عامي  % ٤٠النتروجين في الهواء ، وبسببها ارتفعت كمية الرصاص في الجو بنسبة 

 
 :  ـ التشريعات الوضعية في إدارة النفايات ٣

ايات ، ازداد الاهتمام في العقد الأخير من القرن العشرين بموضوع أمن وحماية البيئة من التلوث وإدارة النف
حيث تعرضت البيئة لمزيد من الإرهاق والاستتراف أدى إلى ظهور مشكلات عديدة أخذت تهدد سلامة الحياة 

 . البشرية
والتفاعل بين الإنسان والبيئة قديم قدم ظهور الجنس البشري على كوكب الأرض فمن الثابت أن البيئة منذ أن 

رغباته ، ونتيجة لذلك السعي المتواصل لإشباع مختلف الحاجات استوطنها الإنسان تلبي احتياجاته ومطالبه وتشبع 
البشرية تزايدت الضغوط على الطبيعة باستهلاك مواردها ، وزادت النفايات الناتجة عن الأنشطة البشرية عن طاقتها 

ض الخطير الاستيعابية ووصل الخطر في توازن الغلاف الجوي الحيوي إلى طبقة الأوزون التي تحمي البيئة من التعر
للأشعة فوق البنفسجية ، بالإضافة إلى ازدياد نسبة ثاني أكسيد الكربون في الهواء نتيجة التصحر والإقلال من 

 . المساحات الخضراء 
ومن هذا المنطلق تبرز أهمية موضوع البحث الذي نتناوله والذي يلقي الضوء على التشريعات المتعلقة بأمن 

وليس من المستغرب القول بأن الفكر القانوني العربي لم يدرك مدى الحاجة . ت من التلوث ورعاية البيئة وإدارة النفايا
إلى إصدار تشريعات منظمة لحماية البيئة من التلوث إلاّ في وقت متأخر ، وأن أي اعتداء ، أو وجود خطر بالاعتداء 

 . على البيئة يؤدي إلى تعطل عجلة التنمية
اية البيئة تنبع من أنه لا يحق لإنسان أن يقوم بقتل الآخرين ببطء ، لأن الماء أما مهمة التشريعات في مجال حم

والهواء والفضاء والخضرة كلها عناصر تعتمد عليها الحياة الإنسانية ، ولهذا يعتبر الاعتداء عليها اعتداء على حق كل 
 الكائنات الحية من غير بني البشـر ، ومن الجانب الآخر لا يجوز الاعتداء بصورة أو بأخرى على. إنسان في الحياة 

 . بل يلزم المحافظة عليها من الانقراض 
والحقيقة أن معالجة مشاكل البيئة لا تتوقف ـ من وجهة نظرنا ـ على الحلول التشريعية المقترنة بالجزاء وإنما 

ناءً على ذلك ثار التساؤل عن مدى أيضاً لها جوانبها الاجتماعية والاقتصادية والسـياسية التي ينبغي عدم إغفالها ، وب
أهمية دور التشريعات الجنائية في حماية البيئة ، فهل يتم التدخل بصفة مباشرة وبقواعد جنائية بحتة في هذا المجال ، أم 
يقتصر دور التشـريع بحيث يصبح جزائياً محضاً فيتدخل لتدعيم القـواعد التنظيمية للبيئة وبالتالي سـيكون دوره 

 .  فقط ثانوياً
ومن جانبنا نعتقد أن التشريعات في مجال حماية ورعاية البيئة ينبغي ألاً تكون من قبيل التشريعات الغائية التي 
تتجه إلى حماية البيئة فحسـب ، وإنما يجب أن يتجاوز ذلك لجعلها أكثر عطاءً وملاءمةً للأجيال الحاضرة ، ولأجيال 

الأمثل للموارد الطبيعية وتعكس فكرة التضامن بين الأجيال في البلد الواحد، المستقبل ، بحيث يتم تشجيع الاستخدام 
 . وحتى على مستوى العالم أجمع 
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والمكلفون بصياغة جرائم الاعتداء على البيئة يصطدمون ببعض العقبات التشريعية ، فهل تقابل هذه الجرائم 
ة ، أم ينبغي مواجهة هذا المجال التجريمي بجزاءات خاصة بأنواع الجزاءات الجنائية التقليدية كسلب الحرية أو الغرام

. تتناسب مع طبيعته وأحكامه المتميزة ، وبصفة خاصة ما يتعلق منها بفاعل الجريمة والذي غالباً ما يكون شخصاً معنوياً
سية التي تقوم ولعل أهم المرتكزات الأسا. كل ذلك يوضح استقلالية المسؤولية الجنائية في جرائم الإضرار بالبيئة 

عليها الاستراتيجية العربية للبيئة هي وحدة الأمة العربية المتكاملة في بيئتها ومواردها وحضارتها وثقافتها ومصيرها ، 
فليس هناك ما يحول دون إصدار تشريع موحد للبيئة على مستوى الدول العربية كافة لتأكيد الأصالة العربية ولتعزيز 

 . )٢(ر العلمي والتقني القدرات للتعامل مع العص
وسوف نقوم بتقسيم هذا البحث إلى فقرتين ، نتعرض في الأولى منهما إلى الطبيعة الخاصة بالجرائم البيئية ، 
ومشيرين منذ البدء إلى أن هناك تبايناً في التشريعات العربية من حيث منهج المواجهة ، وأسلوب المعالجة ، ونسبة 

وأما الفقرة . فضلاً في ذلك في دول العالم ، وخاصةً الدول المتقدمة صناعياً . تدابير التجريم ، وقوة الجزاءات وال
الثانية فسوف نتعرض فيها لذكر التشريعات التي صدرت في دول العالم ، وبشيء من التفصيل في البلاد العربية فيما 

 . يخص حماية ورعاية البيئة من التلوث 
 : لبيئية  ـ الطبيعة الخاصة للجرائم ا١ ـ ٣

إن اهتمام البلدان الصناعية بمكافحة تلوث البيئة يفوق اهتمام البلدان النامية لأسباب موضوعية تتعلق 
باختلاف بنية الاقتصاد وبحجم القطاع الصناعي ومدى استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة لكل من هذه البلدان ، وقد 

أنجح السبل لمكافحة التلوث دون إيقاف عجلة النمو الصناعي ، ظهرت دراسات عديدة في البلدان الصناعية حول 
وإن كان بعض الباحثين في علم البيئة ، قد ذهب إلى أبعد من ذلك فطالب بوقف عملية النمو الاقتصادي كلياً ، 

ن العناصر وبالتالي ترك الموارد الاقتصادية دون استثمار حتى تتم السيطرة على مصادر تلوث الهواء والمياه وغيرها م
  . )٣(الحيوية لحياة وسعادة الإنسان 

ومن المسلم به أن التشريع الجنائي يهتم دائماً بحماية القيم والمصالح المختلفة في المجتمع والتي قررتها الشريعة 
بالقيم الإسلامية ، وبالتالي يمكننا القول إنه لكي يتدخل التشريع الجنائي لتجريم أوضاع معينة فلا بد من أن يعترف 

 : وتأسيساً على هذا المفهوم سوف نتحدث في الموضوعات التالية . والمصالح التي يهتم بحمايتها 
 : ـ تحديد نطاق الحماية ١ ـ ١ ـ ٣

 ، ومن ثم فإن هناك التزاماً إيجابياً يقع على عاتق كل إنسان * من المسلم به أن البيئة محدودة الإطار والمحتوى
يمتنع ـ سلباً ـ من الجانب الآخر عن إتيان كل فعل من شأنه تلويث البيئة بصورة أو بأخرى ، بإقرار الحماية ، وأن 

وبناءً على ذلك يحرم إلقاء القاذورات أو التبول في الأنهار والبحيرات . بما يلحق بها الخطر ويصيب الإنسان بالضرر 
أو الحيوانات بدافع الحفاظ على هذه الفصائل كما يحظر صيد أنواع معينة من الطيور . حفاظاً على الصحة العامة 

لخدمة الإنسان ، كما يحظر استخدام المبيدات الحشرية على نطاق واسع وبأسلوب غير علمي وغير منظم مما يؤدي إلى 
 ...... )٤(وقائمة المحظورات طويلة جداً . تغيير كبير في الخواص البيولوجية للتربة 

 
 : بين التجريد والحس أ ـ القاعدة الجنائية البيئية 
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لا ريب أن الدولة تتمتع بسلطة إصدار القواعد الجنائية المجرّمة ، وهذه السلطة يقابلها واجب عام يقع على 
فإذا وقعت الجريمة تولد عنها حق عام . عاتق المكلف بتلك القواعد بحيث لا يصدر عنه سلوك يطابق السلوك المحظور 

ومن جهة أخرى . ومن ثم فإن القاعدة الجنائية تنتقل من التجريد إلى الحس . ة وشخصي للدولة في أن توقع العقوب
فهناك حالات استثنائية تمتلك فيها الدولة التنازل عن حقها في العقاب كله أو جزء منه ، بشرط أو بدون شرط كما 

  . )٥( ، والإفراج تحت شرط هو الحال بالنسبة للعفو العام أو الشامل ، والعفو من العقوبة ، ووقف تنفيذ العقوبة
وإذا كان من المتفق عليه أن الجريمة ـ كحقيقة شرعية ـ تمثل خرقاً لقاعدة جنائية مجرّمة ، فهي سلوك إرادي 

فمن البديهي أن نقول بأن الإنسان الذي . غير مشروع يخالف به مرتكبه تكليفاً يحميه الشارع أو القانون بجزاء جنائي 
ينبغي تجريم كل أفعاله الضارة التي :  من عناصر طبيعية كالماء والهواء والتربة والغابات والبحار ورث الأرض وما عليها

 . يلحقها بالبيئة سواء كانت في صورة العمد أو الإهمال 
من العرض السابق يتضح لنا أن القاعدة الجنائية البيئية لها طبيعة خاصة ، واستغلال ذاتي مختلف تمام الاختلاف 

اعدة الجنائية التقليدية ، التي يفترض في عناصرها الثبات والاستقرار فيما يتعلق بعناصر التجريم ، حيث تفترض عن الق
الجريمة التقليدية ـ على خلاف جرائم البيئة ـ صدور الفعل غير المشروع عن إرادة جنائية ، فليست الجريمة ظاهرة 

العقاب من أجلها ، ولذلك يجب أن تكون ذات أصول في مادية خالصة ، بل هي عمل إنسان يسأل عنها ويتحمل 
  . )٦(نفسيته ، وبغير العلاقة بين شخص الجاني وماديات الجريمة يستحيل تحديد شخص تقوم مسئوليته عنها 

نخلص مما سبق إلى أن القاعدة الجنائية البيئية لا تتحول عن مجرد التجريد إلى التجسيم أو الحس إلاّ إذا أصبحت 
 لأن تطبق على شخص معلوم من الناحية الحسية ، وهو الفاعل ـ الذي تسبب في إلحاق ضرر بالبيئة ـ صالحةً

ونشاطه المادي قد يكون إيجابياً أو سلبياً وهذا النشاط قد يكون مصرحاً به قانوناً ، بل والفاعل هنا قد يكون الدولة 
تدى عليه يمثل البيئة بمختلف عناصرها كقيمة جديدة من والحق المع. نفسها عن طريق أجهزتها الصناعية أو التجارية 
 . قيم المجتمع التي يسعى التشريع إلى الحفاظ عليها 

 : ب ـ ذاتية القاعدة الجنائية البيئية 
جانب مادي يتمثل فيما صدر : من المتفق عليه أن الجريمة التقليدية ذات طبيعة مختلفة ، ولها على الأقل جانبان 

 أفعال وما يترتب عليها من آثار ، وجانب نفسي يتمثل فيما يدور في نفس مرتكبها ، أي ما يتوفر عن مرتكبها من
لديه من علم وما يصدر عنه من إرادة ، ويعني ذلك أن الجريمة لا يمكن أن تقوم على ركن واحد ، ويرجع هذا التعدد 

 . اً ، والجريمة تدور فيهما معاً إلى أن للإنسان ـ وهو صانع الجريمة ـ كياناً مادياً وكياناً نفسي
أما الجريمة البيئية فهي تختلف من ناحية تعريفها وشروط المسئولية عنها ، حيث أن القاعدة الجنائية البيئية على 
قدر كبير من الاتساع بحيث أصبحت مصدر لبلبلة الباحث القانوني الذي يرغب في تحديد واضح لمعنى البيئة والجريمة 

 . )٧(يتمكن من اقتراح الحلول الملائمة للمشاكل التي تعترض الحفاظ عليها وحمايتها البيئية حتى 
 : ج ـ إيجابية القاعدة الجنائية البيئية 

ونقصد بذلك أن غالبية التشريعات العربية البيئية الحديثة قد تطلب في إطار التجريم صدور فعل إيجابي ذي 
يحظر : وعلى سبيل المثال " الحظر "  معينة ، وذلك باستعمال أسلوب كيان مادي محسوس ابتغاء تحقيق آثار مادية

ويحظر بأي طريقة صيد أو . إقامة أي منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة إلاّ بترخيص من الجهة الإدارية المختصة 



 ٨

ر السفن التي تحمل ويحظر بغير تصريح من الجهة الإدارية المختصة السماح بمرو. إمساك الطيور والحيوانات البرية 
 ... النفايات الخطرة 

وبتحليل هذه النصوص يتضح لنا أن الفعل الإيجابي الذي تقع بمقتضاه الجريمة البيئية لا يقوم بفكرة حبيسـة في                   
نفس صاحبها ، كما لا يقوم بمجرد العزم أو التصميم على المساس بالبيئة بصورة أو بأخرى دون حركة عضوية منه ،                     

ة العضوية في كيان الفعل الإيجابي المكون للجريمة واضحة ، إذ بغيرها يتجرد من الماديات فلا يتصـور أن                   وأهمية الحرك 
وأن كانت غالبية القواعد الجنائية البيئة ذات صفة إيجابية ، فليس هناك ما يحول دون               . تترتب عليه النتيجة المقصودة     

 . )٨(وقوعها بطرق الامتناع أي في صور سلبية 
 :  ـ دور الجزاء الجنائي في حماية البيئة ٢ـ  ١ ـ ٣

. بطبيعة الحال تعد البيئة جزءاً مهماً وحيوياً من حياة الإنسان الذي يؤثر ويتأثر في إطار الحياة العامة من حوله                    
، ويخلع  ومن المسلم به أن القواعد الجنائية بصفة عامة تعتبر العقوبة جزاء ، ويعني ذلك أنها تقابل ضرراً وتكافئ خطأ                    

فالعقوبة إذن على هذا النحو هي جزاء الجريمة ، فلا          . عليها هذا الوصف طابعاً أخلاقياً ويمنحها دوراً تربوياً في المجتمع           
عقوبة ما لم ترتكب جريمة وتتوافر لها جميع أركانها وتنشأ المسؤولية عنها ، والأصل في العقوبة أيضاً أنها مقررة لمصلحة                    

وفي مجال حماية البيئة ، فإن الوضع مختلف جداً ، لأن المساس بالهواء والماء والتربة               . ضرور من الجريمة    المجني عليه أو الم   
يدخل في إطار استعمال الأشياء المباحة ـ المشتركة ـ التي لا يرد عليها حق الملكية ، والمساس بها لا يمس فرداً بعينه   

 ابتداءً ، ولهذا السبب في اعتقادنا لم يدرك الفكر القـانوني            بشكل مباشر، وبمعنى آخر يصعب تحديد شخص المضرور       
ويثار في هذا المجال التساؤل حول مـدى إمكانيـة          . مدى الحاجة إلى تنظيم تشريعي لحماية البيئة إلاّ في وقت متأخر            

 . )٩(نتناوله بالشرح مقابلة جرائم الاعتداء على البيئة باختلاف صورها بأنواع الجزاءات الجنائية التقليدية ، وهذا ما 
 : آ ـ أغراض العقوبة في مجال حماية البيئة 

. إن تحديد أغراض العقـوبة هـو السـبيل المنطقي إلى تبريرها والإقـرار للمجتمع بشـرعية الالتجاء إليها               
 : وذلك لسببين 
ذاتها ، وإنما تبرر بالنظر     أن العقوبة إيذاء وحرمان من حق ذي أهمية اجتماعية ، ولذلك فهي لا تبرر في                : الأول  

 . إلى الأغراض الاجتماعية التي تستهدفها 
أنه يستحيل وضع أحكام العقـوبة وتطبيقها وتنفيذها على الوجه الصحيح إلاّ بعد التحديد الواضـح               : الثاني  

ادة التوازن في المنفعة ،     لأغراضها ، ومن هذا المنطلق يتم تحديد السياسة العقابية في مجال حماية البيئة التي ترتكز على إع                
 .  )١٠(ذلك أن الجريمة قد أخلت بهذا التوازن بما أنزلتـه من شـر بيئي 

 : ب ـ العقوبة وصعوبة حصر التجريم البيئي 
تقع الجريمة اعتداء على حق ، وقد يكون هذا الحق للمجتمع كله ، إذ تستحيل نسبته إلى فرد بالذات ، كحق                     

و الخارجي ، وقد يكون الحق لفرد ، كالحق في الحياة أو سلامة الجسم أو الحقوق كافةً من                  الدولة في الأمن الداخلي أ    
والقاعدة أن التشريع البيئي لا يتضمن نصاً تجريمياً عاماً تخضع له كـل             . )١١(خلال عقوبات الحدود والقصاص والدية      

دد طوائف الأفعال التي يحظرها ، ويحـدد        الأفعال التي يريد حظرها ، وإنما يتضمن عدداً من نصوص التجريم بقدر ع            
النص الشروط التي يتطلبها في الفعل كي يخضع الفاعل للعقوبة المنصوص عليها ، فلا يجوز للقاضي أن يوقع غيرهـا                    

وتحرص التشريعات الحديثة على الاعتراف للقاضي بسـلطة تقديريـة واسـعة يسـتطيع              . متقيداً بنوعها ومقدارها    



 ٩

العقوبة التي تلائم ظروف الجاني ، وذلك بوضع العقوبة بين حد أدنى وحد أقصى ، وكذلك تقرير                 باستعمالها أن يحدد    
عقوبتين أو أكثر لبعض الجرائم حتى ينتقي منها العقوبة الملائمة ، والسماح له بالهبوط دون الحد الأدنى للعقـاب إذا                    

  .)١٢(تي يقضي بها توافر لمصلحة المتهم ظرف مخفف والترخيص بإيقاف تنفيذ العقوبة ال
 :  ـ طبيعة المسؤولية عن جرائم البيئة ٣ ـ ١ ـ ٣

نستنتج مما سبق أن جرائم البيئة على اختلاف صورها ، وتباين نماذجها ، هي أفعـال ذات طبيعـة خاصـة ،                      
 ـ                  وي علـى   ونستطيع أن نعتبرها وقائع إجرامية متنوعة بدرجة كبيرة ، متطورة في الزمان ، ومتغيرة في المكان ، وتنط

 . )١٣(تهديد أو مساس بما يجب صيانته من الحقوق 
 : أ ـ الجريمة البيئية هل هي مستمرة أو مؤقتة 

، وهل في حقيقتها تنتمي إلى فصيلة الجرائم الوقتية التي تتطلب مـن             )١٤(يثار التساؤل عن طبيعة الجريمة البيئية       
ريخ وقوعها بهذا الوقت ، أم أنها تعد من الجرائم المستمرة الـتي             الجاني فعلاً مادياً يبدأ وينتهي في وقت محدد فيتحدد تا         

تتطلب من الجاني نشاطاً إيجابياً أو سلبياً ينشئ حالة قائمةً تكون مناط التجريم وتتطلب منه ـ في الغالب ـ نشـاطاً    
 ـ        بق ذلـك في التمهيـد   متجدداً للمحافظة عليها ، ولا ينتهي إلاّ بانتهاء حالة الاستمرار ولا عبرة بالزمن الـذي يس
ولا ريـب أن غالبيـة      . لارتكاب السلوك الخاضع للعقاب ولا بالزمن الذي يليه والذي قد تستمر آثاره المحتومة فيه               

الجرائم البيئية قد تثير تردداً في طبيعتها وهل هي وقتية أو مستمرة ، فبعض الجرائم وقتي بحسـب السـلوك المـادي                      
ومن الجرائم  . )١٥( أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية هي من الجرائم الوقتية             ومن ثم فإن جريمة صيد    . المحظور  

المستمرة في مجال البيئة صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات والمحال والمنشآت التجارية                  
 . )١٧(اري المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها  ، وغيرها في مج)١٦(والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف الصحي

 : ب ـ الجريمة البيئية والإرادة الإجرامية 
ذلك السلوك الذي يخالف به مرتكبـه تكليفـاً         : من جانبا نستطيع أن نعرّف الجريمة البيئية في هذا المجال بأنها            

ة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ،          يحميه المشرع بجزاء جنائي ، والذي يحدث تغييراً في خواص البيئة بطريق           
والجريمـة  . يؤدي إلى الإضرار بالكائنات والمـوارد الحية أو غير الحية ، مما يؤثر على ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية                  

ارجيـة  عوامل داخلية ترجع إلى التكوين الذهني والنفسي للجاني ، وعوامـل خ           : البيئية هي ثمرة نوعين من العوامل       
وعلى هذا الأساس نستطيع تفسير السلوك العـدواني        . تتعلق بالبيئة الخارجية التي يعيش الإنسان فيها ويتفاعل معها          

الذي يوجه إلى قطع أو اقتلاع شجرة من الغابات العامة أو حرقها أو نقلها أو تجريدها من قشورها أو أوراقها أو أي                      
 . )١٨(جزء منها 
 : ربية والمسؤولية عن الإضرار بالبيئة  ـ التشريعات الع٢ ـ ٣

القاعدة في إطار المسؤولية أنه لا يسأل جنائياً غير الإنسان ، وتمثل هذه القاعدة أحد المبادئ الأساسية التي تقوم                   
وليس صحيحاً القول بأن المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويـة ـ في إطـار    . )١٩(عليها التشريعات الجنائية الحديثة 

ائم البيئة ـ تنطوي على إهدار لمبدأ شـخصية العقوبة ، حيث أن الإخلال بهـذا المبدأ يتحقــق إذا وقعـت    جر
العقوبة مباشـرةً على غير المسؤول عن الجريمة ، ولكن إذا وقعت عليه فتعدته آثارها إلى أشخاص يرتبطون به فـلا                    

يعات البيئية ترسم وتحدد الإطـار العـام للنشـاط          والواقع يؤكد بأن جميع التشر    . مساس في ذلك بشخصية العقوبة      
والسلوك البيئي المصرح به ، فإذا جاوز الشخص المعنوي هذا الإطار يعد نشاطه غير مشروع ، ومن ثم كان متصوراً                    



 ١٠

أن تقوم من أجله مسؤولية ، وإذا سئل الشخص المعنوي عن الجريمة البيئية في أي صورة من صورها فليـس معـنى                     
 الجريمة غرضاً له ، وإنما هي وسـيلة منحرفة غير مشروعة سلكها في سبيل تحقيق غرضه ، وليس هناك ما                    ذلك اعتبار 

 . )٢٠(يحول من تطبيق العقوبات المالية كالغرامة أو المصادرة على الشخص المعنوي باعتبار أن له ذمة مالية مستقلة 
 إلى تلك الحملات الجادة للتصدي لمشكلات البيئة        ومن المسـلم به أن العالم العـربي قـد أقبل على الانضمام         

التي غفل عنها فيما مضى ، فقد أبدت الأنظمة القانونية الداخلية في بداية الستينات من القرن الماضي اهتماماً متفاوتاً                   
 الغابـات  بالبيئة التي يحيا فيها الإنسان ، وتجلى هذا بصفة خاصة في القواعد الخاصة بتنظيم المـدن والمحافظـة علـى            

والمراعي، والعمل على حفظ مياه الأنهار ، والتركيز على أنظمة السلامة وحماية المرافق العامة ، وموارد الثروة العامة ،                   
ربما لوجود خلل في تلك الإجراءات وعـدم        . بيد أن معدلات التدهور كانت أسرع من إجراءات الملاحقة التنظيمية           

ة البيئة من الاستتراف والتلوث ، ومن الملاحظ أن المواطن العربي ـ في الغالـب ـ    كفايتها للتعامل بحزم وجدية لحماي
لا يعبأ بأهمية الحفاظ على بيئته لقصور ملموس ببرامج التوعية البيئية التي تنحاز أكثر إلى إعطاء معارف عن البيئـة أو                     

 . )٢١(و هامشاً اغتراف معلومات عنها ، أما التعليم من أجل حماية البيئة فيأتي عارضاً أ
، *ومن الجانب الآخر فهناك دور فعال للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في تنمية البيئة العربية وحمايتها                 

ومازال العالم العربي يفتقر إلى البحوث العلمية المتخصصة في مجال حماية البيئة من الاعتداءات والأخطار التي تلحقهـا                  
 .  بكثير من الأضرار التي لا يمكن تداركها فتعيقه بصورة أو بأخرى عن تنمية مجتمعه وتصيب الإنسان العربي

سوف نعرض بشكل موجز بعض التشريعات العربية في مجال حماية البيئة ، وقبلها نعرض المنظمات الدولية التي                 
 : الإنسان هي تعمل في هذا المجال ، فتوجد ثلاث منظمات دولية للمحافظة على البيئة من أجل حماية 

  )  . IUCN( أ ـ الاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية 
  )  . UNEP( ب ـ برنامج الأمم المتحدة للبيئة 

  )  . WWF( ج ـ الصندوق الدولي للأحياء البرية 
 السياسات البيئية   أما التشريعات التي صدرت في أقطار الوطن العربي ، فهي متعددة الأغراض وتهدف إلى وضع              

 . من أجل المحافظة على الموارد الطبيعية وترشيد استغلالها ، وحماية البيئة الفطرية 
فقد أبرمت الدول الثمانية المطلة على الخليج العربي اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية وتنميـة البيئـة                  

بروتوكولات في هذا المجال ، منها البروتوكول الخـاص          م ، وأعقب ذلك إبرام عدة        ١٩٧٨البحرية من التلوث عام     
 م ،   ١٩٧٨بالتعاون الإقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضـارة الأخـرى في الحـالات الطارئـة عـام                   

والبروتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم عن استكشاف واستغلال الجرف القاري ، وبروتوكول حمايـة البيئـة                
 م في شأن حماية البيئـة بمثابـة   ١٩٨٠ لسنة ٦٢ويعتبر القانون رقم     . )٢٢(تلوث الناجم من مصادر البر    البحرية من ال  

القانون العام للمحافظة على البيئة ، وفي مجال الحرص على منع تلويث المياه الصالحة للملاحة بالزيت فأصـدرت في                   
كما أصدرت  . ة على البيئة البحرية بصفة خاصة        م للحد من الآثار السلبي     ١٩٦٤ لسنة   ١٢هذا الشأن القانون رقم     

 لسـنة   ١٣١القـانون رقـم     ( بعض التشريعات الأخرى ذات العلاقــة بحماية البيئة ومكافحة التلوث الإشعاعي           
وقد تم حظر استخدام مياه المجاري الصحية في        . بشأن تنظيم واستخدام الأشعة المؤينة والوقاية من مخاطرها         )  م ١٩٧٧

ولة الكويت إلاّ بعد تنقيتها في محطات التنقية ، وذلك حتى لا تنتقل الكائنات الحية الضارة من مياه المجاري                   الزراعة بد 
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إلى المزروعات ومنها إلى الإنسان الذي يعتمد عليها في غذائه ، ويحظر على وجه الخصوص زراعة الخضر والفـواكه                  
 ) . م ١٩٧٢ لسنة ١٥القانون رقم ( التي تؤكل نية 

مشروع "  المملكة العربية السعودية هناك اهتمام بالغ بحماية البيئة من الاعتداءات التي تنال منها ، أحدثها                  وفي
وهو عبارة عن حملة حضارية لحماية البيئة من التلوث ، وهنـاك اهتمـام مـن الحكومـة                  " التوعية البيئية السعودي    

 وعناصرها المتعددة فيما سقطت فيه بيئـات بعـض الـدول            السعودية بالتشريعات البيئية كي لا تسقط بيئة المملكة       
الأخرى ، ومن أبرز ما يميز ملامح وسمات التجربة الحضارية والتنموية السعودية الحرص على التوازن بين متطلبـات                  

ثـار  التطور والبناء وخاصةً في صورته الصناعية والعمرانية وبين اعتبارات البيئة ، وتلبية مطالبها وصـيانتها مـن الآ                 
. السلبية للصناعة واستخدام التقنيات الحديثة التي ثبت آثارها السلبية على البيئة ومن ثم على صحة الإنسان ذاتـه                   

، ثم أعقب ذلـك    )  هـ   ١٣٩٨ / ٥ / ٣ بتاريخ   ٢٢/ المرسوم الملكي رقم م     ( ولذلك صدر نظام الغابات والمراعي      
، ثم  )  هــ    ١٤٠١ / ٤ / ٢١ بتـاريخ    ٨٩٠٣١/ م   / ٧مي رقم   الأمر السا ( نظام مكافحة التلوث وحماية البيئة      

 ) . هـ ١٤٠٦ / ٩ / ١٢ بتاريخ ٢٢/ المرسوم الملكي رقم م (صدر نظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها 
غلـب  وفي مجال تأثير أجهزة الإشعاع المستخدمة في الأغراض السلمية وخاصةً في المجال الطبي فقد صدرت في أ        

 : الدول العربية تشريعات تنظم التعامل مع هذا النوع من الأشعة منها 
مشروع القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تنظيم استخدام الأشعة المؤينة والوقايـة مـن                

عية ، وكـذلك     م بشأن الطاقة النووية والوقايـة الإشـعا        ١٩٨٧ لسنة   ١٤مخاطرها ، وكذلك القانون الأردني رقم       
 لسـنة   ٥٩ م للوقاية من الإشعاعات المؤينة وكذلك القانون المصـري رقـم             ١٩٨٠ لسنة   ٩٩القانون العراقي رقم    

 .  م بشأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها ١٩٦٠
ؤينة وعلاقة المؤسسات   وفي سوريا أحدث هيئة للطاقة الذرية ولها أنظمتها الخاصة في التعامل مع الإشعاعات الم             

ومن الجدير بالذكر أن سوريا هي الدولة العربية الأولى التي          . التي تتعامل مع هذه الإشعاعات وخاصةً في المجال الطبي          
تم ضم وزارة البيئـة إلى وزارة     ) ٢٠٠٣(  م ، وفي التعديل الوزاري الأخير        ١٩٨٢أحدثت وزارة خاصة بالبيئة عام      

 الإدارة المحلية 
ر مجلس الوزراء بدولة الإمارات المتحدة قراراً بإنشاء لجنة لحماية البيئة تسمى اللجنة العليا لحماية البيئـة               وأصد

، )  م بشأن أنظمة حماية البيئـة في إمـارة دبي   ١٩٩١ / ٧ / ١٥ بتاريخ ٦١الأمر المحلي رقم   ( على مستوى الدولة    
 م تضمن فصلاً كاملاً عن حماية البيئة البحرية ، وفي مجـال             ١٩٩٠وكان النظام الذي صدر في دبي لحماية البيئة عام          

تشريعات الوقاية من الإشعاع كانت دولة الإمارات العربية المتحدة حريصةً على تشكيل لجنتين للإشراف على تنفيذ                
 . أحكام تلك التشريعات 

القرار الـوزاري رقـم   (  م  ١٩٧٤وفي سلطنة عمان يطبق العديد من التشريعات البيئة التي بدأ إصدارها عام             
 م ، بعد    ١٩٨٤، وهي في مقدمة الدول العربية فيما يتعلق باستحداث وزارة مستقلة للبيئة عام               ) ١٩٨٤ لسنة   ٥٦

 بتـاريخ   ١٠ويعتبر المرسوم السـلطاني رقـم       .  م   ١٩٧٩إلغاء مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث الذي أنشئ عام          
. ويتميز هذا القانون بإنشاء وظيفة مراقب البيئـة         . يئة ومكافحة التلوث بالسلطنة      م القانون العام لحماية الب     ١٩٨٢

 . وهناك العديد من القرارات التي التشريعية التي تتعلق بحماية البيئة من مختلف جوانبها 
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في كافة   م ويمثل بداية الاهتمام الفعلي بحماية البيئة وصيانتها          ١٩٨١  عام    ٤وفي دولة قطر صدر القانون رقم       
  المجالات

 م ، وقرار    ١٩٨٦ لسنة   ٧٦القرار الجمهوري رقم    ( وفي العراق تم إنشاء المجلس الأعلى لحماية وتحسين البيئة          
 ) . م ، المتضمن تشكيل مجلس أعلى للبيئة برئاسة وزير الصحة ١٩٧٥ / ١١ / ١٩ بتاريخ ١٢٥٨قيادة الثورة رقم 

ة البيئة تتألف من عدد من الوزراء المعنيين بصورة مباشرة أو غير مباشرة             وفي دولة البحرين ، تم إنشاء لجنة حماي       
 ) .  م ١٩٧٩ عام ٦٨وفقاً لنص المادة الثانية من المرسوم رقم ( في المحافظة على البيئة 

قرار مجلس الـوزراء رقـم      ( ويعد التشريع المصري الصادر مؤخراً لحماية البيئة من أحدث التشريعات العربية            
 م ، في شأن حماية نهـر        ١٩٨٢ لسنة   ٤٨، وتطبيقه لا يخل بنفاذ أحكام القانون رقم         )  م   ١٩٧٩ ب لسنة    ٦ / ٥١

وقد لخص التقرير الوطني عن البيئة في مصر المشكلات الرئيسية التي تمثـل واقـع               . النيل والمجاري المائية من التلوث      
 هذه الورقة لمزيد من التفاصيل ، فقد صدرت في مصر عـدة             العقبات الفعلية التي تواجه البيئة المصرية ، ولا مجال في         

تشريعات تهدف إلى مقاومة التلوث في مختلف المجالات كالإشعاعات المؤينة ، والشروط الخاصة الواجب توافرها مـن                 
 ـ       . السلع الغذائية المستوردة من حيث خلوها من الإشعاعات النووية           دة وقد تناول التشريع الأخير لحماية البيئـة ع

 . )٢٣(موضوعات ذات أهمية خاصة بأمن البيئة وحمايتها من التلوث 
وأخيراً فـقد استعرضنا في الصفحات المعدودة الاتجاهات العامة للتشريعات العربية في مجال أمن وحماية البيئـة                

ل  المـوارد    من التلوث ، وقد ثبت لنا أن غالبية التشريعات تعمل على منع تدهور البيئة وسوء اسـتخدام واسـتغلا                  
الطبيعية ، ولكن من المؤكد أن التشريع وحده لا يمكن أن يؤتي ثماره دون توافر عدد من الشروط والإجراءات الجادة                    

وفي مقدمتها إجراءات التنفيذ والمتابعة الفعالة من قبل الأجهزة ، بجانب تنبيه الوعي العام بالقضايا والمخاطر                . اللازمة  
تعاون الدولي والإقليمي في المجالات البيئة ، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلاّ في إطـار منظومـة                  البيئية ، وبجانب دعم ال    

 . )٢٤(مجتمعية تولي الأهداف البيئة ما تستحق من العناية 
 

 :  ـ أحكام الشريعة الإسلامية في إدارة النفايات ٤
االله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسـل ،        إن الدين الإسـلامي هو خاتم الأديان السماوية وإن النبي محمداً صلى            

 . )٢٥(لذلك أرسل برسالة لتكون صالحة لكل زمان ومكان وشاملة لكافة الأديان السماوية التي سبقتها 
في أحكـام الشـريعة     وإدارة النفايات   وأقدم في هذه الدراسـة المادة العلمية لكل من يهمه أمر البيئة وحمايتها             

ية دراسة الشريعة الإسلامية ودورها في البيئة والعمران وأقدم بعضاً من طرق دراسـة البيئـة       الإسلامية ، لإقناعه بأهم   
بكافة (جلاء ، مؤملاً أن يرد ذلك غـربة الشريعة إلى  الحياة المعاصرة ، فهناك عزلة بين حياتنا البيئية                  لالدعوة فقهائنا ا  

عاصرين اختصاراً لمؤلفات السـلف رضي االله عنـهم، أو         وكفى علماء الشـريعة الم   . وشريعتنا  ) نواحيها ومظاهرها   
. فهناك الكثير والكثير مما ينتظر علماءنا المعاصرين      . شرحاً لكتبهم  أو تجميعاً لما تفرق من علومهم دون ربطها بالواقع             

مسار الأمة   المكتبات تمزق قلب كل من يفكر في         فالتنافر بين واقعنا الحالي من متطلبات وكتب الشـريعة على رفوف         
فأنا على ثقة من أن هؤلاء الذين يفكرون ، وبرغم تحقيقهم لطموحاتهم الشخصية ووصولهم إلى مراتـب                 . الإسلامية  

رفيعة ، إلا أنهم يعيشون حياة كئيبة لأن مجتمعاتهم تعاني من مضاعفات هذا التنافر من ضياع وتمزق ، مما ترتب عليـه                      
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إيقاظ العقول ، فإن تم هذا فالعز آت ، وإلا فالغربة مستمرة ،  والحفرة أعمق ،                 فلا بد من    . ضياع   الأمة الإسلامية      
 .والخرق أشد ، ولا حول ولا قوة إلا باالله 

وبعد لما كانت هذه الدراسة جديدة في طرحها وأنني لم أتتلمذ على يد أحد من علمـاء الفقـه والشــريعة                     
رغم من فصاحة اللغة العربية ، لم يتـفق على تعريفها ، أو لم توجد            الإسـلامية ، بالإضافة إلى أن مصطلحات البيئة بال       

وخشيتي من الوقوع في سوء فهم بعض نصوص الشريعة وقواعدها ، ولكن بعدما رأيت              . البدائل العربية لاحتياجاتها    
صير العلماء  الهوة العميقة بين مستحدثات واقعنا المعاصر وما موجود في كتب الشـريعة من قـواعد وأحكام ، وتـق               

في بناء الجسـور لعبور هذه الهوة ، كان لابد من الكتابة ، ولكن بحذر ، فأرجو منك أخي القـارئ ، وبالـذات أن                         
ين التوابون ، وكل    ءكنت من علماء الشـريعة ، أن تصحح لي حيث أخطأت ، فكل ابـن آدم خطاء ،  وخير الخطّا                  

 دراسـتي هذه، ومعاذ االله أن  أفعل ، فـللاجتهاد أهلـه ، ولكـن               منا مأخوذ منه ومردود عليه ، وأنا لا أجتهد في         
 وفي   وإدارة النفايات  لأوضح فقط عظم الشريعة الإسلامية و ملاءمتها التامة لحياتنا المعاصرة في البيئة وطـرق حمايتها             

لمهندسين ، عــندما    وإني أتعجب لجمود أولئك المخططين وا     . أنها تفـوق جميع النظم الوضعية والنظريات المعاصرة        
يصمون آذانهم عن هذه المسائل ويحاولون أبعاد الشريعة عن هذه التخصصات بدعوى أنها إقحام غـير ملائـم ، وأن             

فمن خلال بحثي لمسائل بيئتنا ظهرت لي عظمة الشريعة الإسلامية في هـذا المجـال ،                 .المجتمع   أدرى بشؤون دنياه       
لم يوفـوا الموضوع حقه من البحث ربما  لعـدم إلمامهم بتخصص البيئـة ،              ووجدت أن علماء الشـريعة المعاصرين      

وفي الجانب الآخر وجدت أن غالبية المخططين والمهندسين المعاصرين ينظرون إلى المدن الإسـلامية نظـرة عاطفيـة                  
 .)٢٦(مصحوبة بسوء الفهم أحياناً 

 : لكل زمان ومكان ، يتلخص فيما يلي إن المعنى العلمي لشمول الشريعة الإسلامية وصلاحيتها فعلاً 
  :تنقسم أحكام الشريعة الإسلامية إلى طائفتين 

وقد نـص القـرآن     . تعبر عن مصالح ثابتة تتعلق بحياة الإنسان ، مهما تطورت الظروف والأزمان             : إحداهما  
 . والسنة الثابتة الصحيحة على هذه الأحكام بعبارات قاطعة مطلقة شاملة ثابتة 

تتعلق بمصالح معرضة للتطور والتبدل تبعاً للظروف وتبدّل الأحوال ، هذه الأحكام تأتي النصـوص               : ا  وثانيهم
وهذه هي التي تسمى أحكام ( الدالة عليها منوطة بعلل أو مقيدة بظروف ، أو يكلها الشارع إلى ما يراه إمام المسلمين              

" سـدّ الذرائع   " ص قواعد كلية عامة ، كقاعدة           رع لها من خلال النصو    ـأو يش ) رعية  ــالإمامة والسياسة الش  
 . " الاسـتحسـان " و " سـلطان العرف " و " المصالح المرسـلة "   و

فهذه النصوص المقيدة بعلل أو ظروف وأحوال معينة ، وهذه القواعد الكلية العامة ، تمتص سـائر ما قد يحتاج                   
 . تنوعة والمتطورة الإنسان الفرد والمجتمع إلى رعاية من المصالح الم

ولكن كيف يمكن التفريق بين ما يسمى بالنصوص العامة المطلقة والمقيدة المحددة ، وكيف يمكن التفريـق بـين                   
القطعي منها والظني والمجمل ، وكيف السبيل إلى فهم ما يسمى بسـد الذرائع والمصالح المرسلة وسـلطان العـرف                   

 . بل كيف السبيل إلى معرفة ضوابط المصالح وسـلّم الأولويات في رعايتها . والاستحسان وبقية القواعد الكلية ؟؟؟؟
والجواب على ذلك يتمثل في أن السبيل إلى ذلك كله رهن باتباع منهج حيادي ينبع في أصـوله الأولى مـن                     

 علـم مقاصـد الشـريعة     " و  " قواعد تفسير النصـوص     " قواعد فقه اللغة وأصول الدلالات ، يسمى هذا المنهج            
 ". علم أصول الفقه " و" الإسـلامية 
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إن اتباع هذه المنهج ، بعد دراسته بدقة وعمق ، هو المتكفل بمعرفة الثابت والمتطور مـن دلالات النصـوص                    
الشرعية ، وهو المفتاح لفهم دلالات هـذه النصوص وأبعادها ومدى اتساعها وشمولها ، وهو السبيل إلى معرفة شبكة                  

 .  دلت النصوص القرآنية على رعايتها طبق ترتيب وتفرعات محددة المصالح الشرعية التي
وهذا المنهج يتكون ، كما قلنا ، من مجموعة قواعد حيادية ، لا تتأثر بمذهب أو دين ، وإنما تتفرع من أصـول                       

 . الدلالات اللغوية التي هي ، كما نعلم ، أداة تعبير 
ص ، هما السبيل إلى معرفة أن هذه الشريعة صالحة فعلاً لكـل             إن معرفة هذا المنهج ، ثم تحكيمه في فهم النصو         

 . )٢٧(زمان ومكان 
من هذا كله يتبين لنا أن مصادر التشريع الإسـلامي متنوعة وكثيرة وأهمها القرآن والسنة النبوية الصـحيحة                 

لان نفصل في دراسـة     والإجماع والقياس والاجتهاد وفق القواعد والشروط والضوابط التي وضعت له ، ولسنا بحاجة              
وإنما نقدم نبذة بسيطة عن الاجتهاد لأنه الحكم الرئيسي في أكثر المواضيع التي نحن بصدد دراستها في                  . هذه المصادر 

 . هـذا البحث ، ونحن لا نجتهد كما قلنا ومعاذ االله أن نفعل  ، لأن للاجتهاد أهله وعلماؤه وفقهائه 
 :  ـ حتمية الاجتهاد ١ ـ ٤
 :معنى الاجتهاد  ـ ١ ـ ١ ـ ٤

وهو الطاقـة ، أو     ) بضم الجيم   ( بـذل الجهد   : بمعنى  ) ج ، هـ ، د      ( مشتـق من مادة    : الاجتهاد في اللغة  
 . وهو المشقة ) بفتح الجيم ( تحمل الجهد 

 "أدل على المبالغة من صـيغة       " اكتسب  " تدل على المبالغة في الفعل ، ولهذا كانت صيغة          " الافتعال  " وصيغة  
 ." كسب 

: فيقـال  . ، ولا يسـتعمل إلاّ فيما فيه كلفة وجهد   " استفراغ الوسع في أي فعل كان       : " فالاجتهاد في اللغة    
 . اجتهد في حمل خردلة : اجتهد في حمل حجر الرحى ، ولا يقال 

وكاني في كتابـه    وأما في اصطلاح الأصوليين ، فقد عبروا عنه بعبارات متفاوتة ، لعل أقربها ما نقله الإمام الش                
وبعض الأصوليين لم   " . بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطرق الاستنباط          : " في تعريفه بقوله    " إرشاد الفحول   "

بل زاد الإمام الآمدي على ذلـك فقـال في          " استفراغ الوسع   " وجعل بدلها كلمة          " بذل الوسع   " يكتف بكلمة   
ن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد             هو استفراغ الوسع في طلب الظ     : " تعريفه  
ا الإمام الغزالي فجعل ذلك جزءاً مـن        ـأم. اس بالعجز عن المزيد جزءاً من الحدّ والتعريف         ـ، فجعل الإحس  " عليه  

 .)٢٨(بذل الوسع في طلب العلم بأحكام الشريعة : أما مطلق الاجتهاد فهو " . الاجتهاد التام " تعريف 
) فرض الكفايـة    ( وإن كان   من قـبيل       .. أو هكذا يجب أن يكون      .. ..إن الاجتهاد جزء أصيل من الالتزام       

حمل المعطيات الإسـلامية بالفعـل الاجتـهادي ، إلى         : الذي قد تتحمل تنفيذه هذه الجماعة أو تـلك من المسلمين           
.. وضعها في مركز الشاهد على كل صغيرة وكـبيرة          .. يخية  تحكيمها في صيرورة الحركة التار    .. آفاق الزمن والمكان    

ريعة الإسـلامية الحكم والهادي والموجـه      ـجعل الش .. تمكينها من ممارسة إلزامها الدائم في كل تجربة وكل مرحلة           
 ـ    ـوالدليل  الذي يعّلم ويرشد ، بل يبني ويصوغ بالمادة الإسـلامية الأصيلة كل ما يقـوم على س                 ن احة الحيـاة  م

 . عمارات ومؤسـسات ، وكل ما يمارس فيها من أنشطة وفاعليات 
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لفكرنا .. حتى مدننا وشوارعنا ودورنا وأماكن ترفيهنا يتوجب أن نجتهد في أن تكون امتداداً لرؤيتنا الإسلامية                
 . لأرض بالسماء ووجداننا الإيماني ، وذوقنا الذي يميل دائماً إلى أن يربط المنظور بالغيب ، والتراب بالحركة ، وا

وكما أنّ أي مهندس لا يستطيع أن يستقل بعمله إلاّ بعد اسـتكمال أدوات العمـل ومهـارات التخصـص                   
كـذلك موقـف المسـلم إزاء المسـائل        .. وخبراتهما ، وكما أنه ليس لرجل اعتيادي أن نستشيره بصدد بناء بيت             

 . الفقهية والقضايا التشريعية 
في مسائل حياته جميعاً ، وهو يرجـع إلى معطيـات أبي            " المسؤول  " يمارسه المسلم   إنه ليس تقليداً ذلك الذي      

وليس   تقـليداً ذلك الذي يعملـه المســلم وهـو            . حنيفة ، أو الشافعي ، أو مالك ، أو ابن حنبل ،  أو غيرهم                
 ولكنه شعور بالمسؤولية، ليداًـليس تق. ذا الفـقيه    أو العالم ، أو ذاك       ـيستـفتي ، في أي مشـكلة تعرض له ، ه        

فليس في مقدور أي مسلم عـادي ، قبـل أن           .. وتقدير لموقع الإنسان في خارطة المجتمع ، واحترام ملزم لشريعة االله            
يستكمل أدوات التعامل  مع االله ، ويتمكن من خبرات الاجتهاد ، ويحيط علماً بمقاييس الاستنباط والمناظرة والتفرع ،                 

 .  وأن يصدر الأحكام كما يشتهي ، وأن يفتي لنفسه وللناس بما يرتئيه واه ،ـأن يشرع على ه
ولو جاز لكل إنسان أن يمارس مهنة الهندسة دون أن يدرس شيئاً عنها ، بل دون أن يستكمل سائر ضـرورات   

إلى أحد  التخصص في حقولها المختلفة ، لجاز للمسـلم العادي أن يجتهد في أمور دينه دون أن يلزم نفسـه بالرجوع                   
الأسـاتذة أو الشـيوخ المتخصصين في مسـائل الاجتهاد والتشـريع ، أولئك الذين أفنــوا أعمـارهم وهـم                 
يضربون في بحر الضرورات العلمية التي تفرضها مهمة الاجتهـاد الشاقة العسيرة ، على كل الـراغبين في اقتحـام                   

 .  خضمهـا العميق
ب أن يكون عليه المسلمون تجاه قضية التشريع ، فإن ثمة رفضاً آخر             وفي مقابل هذا الرفض المسؤول الذي يتوج      

أن تظل مدارسها  تعمل ، ورجالاتها المتخصصون يتخرجون ، ومشايخها           .. ألاّ تتوقف حركة الاجتهاد     : يتحتم عليهم   
 . وأسـاتذتها يزدادون خبرة ، ومقدرة ، ونشاطاً 

؟؟؟ .. .. تطوراً يخلو كلية من مهندس أو طبيب أو محام أو تاجر أو             إننا إذا قدرنا على أن نتصور مجتمعاً حيوياً م        
، ثم يصل إلى أهدافه ببساطة ، جاز لنا أن نتصور مجتمعاً إسلامياً حركياً يخلو من مشرع أو مجتهد ، ثم يصـل إلى                        !!! 

 . أهدافه التي علّمنا إياها االله ورسوله 
إلى مجتهدين ، أو أن لا يكون في مجتمعاتنا المعاصرة أي مجتهـد             إنهما حدان قاطعان كالسكين ، أن نتحول جميعاً         

 . )٢٩(على الإطلاق 
ولكن   ثقل الواقع كـاد أن        .. وهذه مسألة بديهية    .. التيبس والتسيب   : إن الاجتهاد هو حماية للإسلام من       

غة بديهية مضادة قد لا يقبلها      إننا منذ قرون لا نمارس الاجتهاد ، فكأننا قد اخترنا أسلوب العمل بصي            .. يطمس عليها   
 . ترك الممارسـة الإسلامية تصاب بتصلب الشرايين أو بالرخوة والتوسع والانفلات : أي مسلم على الإطلاق 

إنّ الإسلام حركة باتجاه التوافق مع سنن الوجود والعالم ، وإيقاع الكون والطبيعة ، فـأحرى بـه أن يكـون                     
عبارة أدق أن يكون كل تعبير إسـلامي    ،  في هذا الجانب أو ذاك من الحياة ،                    أي ب .. متحققاً بالوفاق مع نفسـه     

يحمل إيقاعه المتوحد مع سائر التعابير عن الجوانب الأخرى من          .. وإزاء هذه القضية أو تلك من قضايا الوجود والعالم          
  .الحياة ، والقضايـا المتـنوعة من الوجود والعالم 
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ما هو موقع المؤلفات الفكرية الحديثة والمكتشفات العلميـة     : لأمام قبل أن نتساءل     لن نمضي خطوة أخرى إلى ا     
الحديثة وما أفرزته التكنولوجيا ، ذات الطابع العام أو التخصصي ، في خارطة المعطيات الاجتهادية الكائنـة أو الـتي                    

 . يتوجب أن تكون 
!! لى جوانب من الطريـق الصـعب الطويـل ؟؟         ألا يتوجب أن نفسح لها المجال لكي تسهم في إلقاء الضوء ع           

أليست هذه الأعمال ـ بحد ذاتها ـ محاولات اجتهادية في هذا الجانب ـ  أو ذاك ـ من فكـر الإسـلام عقيـدة        
 . )٣٠(وشريعة وممارسة وحركة تاريخية 

 :  ـ  لا ضرر ولا ضرار ٢ ـ ٤
وقال أبو داود عنه بأنه أحـد       .  عليه   حديث مشهور عن المصطفى صلوات االله وسلامه      " لا ضرر ولا ضرار     " 

وهي تعني عموماً بالنسبة للمهتمين بمسائل العمران أن للفرد أن يتصرف كما أراد             . خمسة أحاديث يدور عليها الفقه      
وقد استخدم الفقهاء والقضاة والحكام هذا الأصل للحكم على تصرفات الفرق الـتي تصـيغ          . إذا لم يضر بالآخرين     

عـدم وجود الأنظمة والقـوانين في ذلك الوقـت        ـوم الأفراد بتغيير البيئة بشكل يضر بالجيران ، ول        فقد يق . البيئة  
، فقد كان هذا في الأصل هو الحكم في كل قضية بيئية ، وبالتالي عولجت كـل قضـية                   ) وهذه من حكمة الشارع     (

. له من الارتفاع أكثر من دورين مثلاً       معالجة مستقلة ، فلم يكن هناك قانون مطبق على الكل يمنع سـكان الحي بأكم             
ولكن كان كل موقع أو عقار يعالج بذاته ولذاته لا قياساً بالمنطقة التي هو بها كما هو الحال في أيامنا هذه باتباع أنظمة                       

خرى تأخذ  أي أن بين أيدينا طريقتين مختلفتين تماماً في التعامل مع البيئة ، إحداهما تأخذ بمبدأ الضرر والأ                . السـلطات  
قد تكون بعـض    ( فأيهما الأفضل ؟ للإجابة على هذا السؤال وجب التروي والنظر إلى جذور المسـألة                . بالأنظمة  

دأ  الضرر ، ولكن عند تطبيق هذه الأنظمـة          ـالأنظمة البيئية الحديثة منبثقة عن مبدأ الضرر أو آخذة في اعتبارها مب           
 ) . ل مع كل نازلة منفردة كما تفعل الشريعة فهي لا تتعام. فإنها تطبق على حي بأكمله 

هناك اختلاف بين الفقهاء في تحديد المعنى الدقيق لكل من الضرر والضرار والفرق بينهما ، وبالتالي في استخدام                  
أن الضر فعل الــواحد ، والضـرار فعـل الاثـنين             فقيل: " ففي نيل الأوطار    . الحديث في معالجة المسائل البيئية      

وقيل الضرار الجزاء علـى     . ه  ـغير أن تنتفع ، والضر أن تضره وتنتفع أنت ب         ـوقيل الضرار أن تضره ب    .   فصاعـداً
وقيل الضرر هو ما لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة ، والمقصـود هـو أن الضرر مـا          " . الضر والضر الابتداء    

ض في ملك نفسـه عند جدار جاره مما قد يؤثر          قصد الإنسان به منفعة نفسه ، فكان فيه ضرر على غيره كبناء مرحا            
. ذة لا يستفيد منها ويطل منها على عورة جاره          ـوالضرار هو ما قصد به الإضرار بغيره كفتح ناف        . على حائط الجار    

ويحتمل أن يكون معنى الضرر أن يضر أحد الجارين جاره ، ومعنى الضرار أن يضر كل واحد                 : " ويقـول ابن الرامي    
 ـ٦٩٩تولى القضاء بتونس سنة     ( وقال القاضي ابن عبد الرفيع      .. حبه  منهما صا  في كتابه معين القضاة والحكام ،      )  ه

هما كلمتان بمعنى واحـد     ) : هـ١٨٢ت  ( وقال ابن حبيب    " . تفسير الضرار أن تضر نفسك ليتضرر بذلك غيرك         
كما قيل عن الضرر أنـه      " . والضرار الفعل   وقد يأخذه تصريف الإعراب فالضر الاسم       . رددت توكيداً في المنع منه      

  .إلحاق مفسدة بالغير مطلقة ، والضرار هو التأثر لمجرد الانتقام ممن أضر بالشخص مما يزيد من دائرة الضرر 
 :  ـ القواعد والمبادئ ١ ـ ٢ ـ ٤

، يتحمل الضـرر    الضرر يزال ، الضرر لا يزال بمثله        : لقد استنبط الفقهاء عدة قواعد من حديث الضرر منها          
الخاص لدفع ضرر عام ، الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف ، إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب                  
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. أخفهما ، يختار أهون الشرين أو أخف الضررين ، درء المفاسد أولى من جلب المصالح ، الضرر يدفع بقدر الإمكان                     
الضرر يدفع  " اعدة  ـى الفقهاء في استخدام هذه القواعد ، ولنأخذ مثلاً ق         وبالنسبة للمسائل الفقهية فالأمر واضح لد     

اً لأصل المصالح المرسلة والسياسـة      ـ، فهذه القاعدة تدل على وجوب دفع الضرر قبل وقـوعه وفق          " بقدر الإمكان   
وء ـفيه لدفع س  رع الحجر على الس   ـالشرعية كشرع الجهاد لدفع شر الأعداء ، وإيقاع العقوبة لصيانة الأمن ، وش            

 .)٣١(تصرفاته المالية 
وهنا أختلف مع بعض الفقهاء المعاصرين في تطبيق هذه         . أما بالنسبة للمسائل البيئية فالأمر ليس بهذا الوضوح         

نجد الكثير من الفقهاء يجيز انتــزاع       " يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام       " فبناءً على قاعدة    . القواعد في البيئة    
وكما هو معروف فإن مراكز المدن تزداد حركة المرور منها وإليها           .  خاص إذا ضاق الطريق على المارة        ملكية عقـار 

فتكـون  . بزيادة نشاطاتها الاقتصادية والإدارية ، وهذا يتطلب توسعة بعض الطرق بترع ملكيات بعـض الأفـراد                 
 . س ذلك على المدى البعيد ولكن الموقع قد يكون عك. المصلحة العامة في الظاهر في توسعة الطريق 

 : لا تدمير .. لا تلوث .. حماية  ـ ٣ ـ ٤
لاشك بأن للشرع تأثيراً فعالاً في حماية البيئة ، وللوازع الديني دوره الكبير في تحسين صحة البيئـة ، ووقايـة                     

 . الناس من الأمراض ، والوقاية خير من العلاج 
ريعة الإسلامية ، فما من مسألة من مسائل البيئة إلاّ وللشرع الإلهـي            ويتضح من المقدمة التي بينا فيها أهمية الش       

حكم فيها بالتحريم والمنع ، أو بالإيجاب والفرض ، أو بالإباحة والتخير ، لأن الشريعة حاكمية شاملة على تصـرفات                    
الأنظمة والقوانين الوضعية دقيقـة  ومهما كانت  .الإنسان ، ولها الدور المزدوج في الأشياء إيجاباً وسلباً ، إقراراً ومنعاً       

في أحكامها وصارمة في عقوباتها لن تصل إلى الدرجة والدقة التي عالج الشرع بها مسائل البيئة وحمايتها من التلـوث                    
ظهـر  : ( بسـم االله الـرحمن الـرحيم       . والتخريب والإساءة إلى الإنسان الذي هو غاية الحياة على هذه المعمورة            

الروم ، الآيـة    ) . (  والبحر بما كسـبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلّهم  يرجعون              اد في البر  ـالفسـ
٤١. (   

ومن المعلوم أن االله تعالى خلق جميع ما في الأرض لخير الإنسان ، ومكنه من الانتفاع به والاستفادة منه ، وجعله                     
ستثمرها ، ويحميها من كل سوء وشر ، والمتأمل يرى أنـه لم             أميناً على هذه الثروة ، وخليفة صالحاً يرعاها وينميها وي         

. يخلق االله شـيئاً عبثاً ، فلا بد له من منفعة ، وإن لم يدرك آنياً وجه المنفعة أو سـر الإيجاد والخلق والحكمـة منـه                          
.   )١٣لآيـة   الجاثيـة ، ا   ) .( وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منـه            ( بسـم االله الرحمن الرحيم       

هو الذي خلـق    ( والتسخير والتذليل نعمة تستوجب الشكر والمحافظة على الشيء المسخر ، بسم االله الرحمن الرحيم               
، أي   خصصه بكم أيها الناس على جهة الانتفاع و الارتفاق  بـه ،   ) ٢٩البقرة ، الآية ) ( لكم ما في الأرض جميعاً     

شياء والأفعال الإباحة فأصل الأشياء التي ينتفع بها الإباحة ، كما أن الأصل             وهـذا دليل واضح على أن الأصل في الأ       
يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشـكروا الله إن             ( بسم االله الرحمن الرحيم     . في الأشياء الضارة المنع       

 .)٣٢(  )١٧٢البقرة ، الآية ) .( كنتم إياه تعبدون 
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 : ائج والتوصيات  ـ الخاتمة والنت٥

لقد تميزت البيئة التقليدية كما رأينا بسهولة في التركيب مع كمال في تلبية متطلبات السكان وجمـال رفيـع                   
. ليسـت بيد الكثير من المخططين والمهندسين المعاصـرين         " السهل الممتنع   " وهذه السهولة ولنسمها بـ     . المستوى  

ن التصاميم المعاصرة معقدة بشكل يدعو للعجب ، فمعظم المخططين ينتجـون            فعلى النقيض من البيئة التقليدية نجد أ      
فهم لا يقـومون بهذا    . بيئة ذات تعقيدات في جميع الأوجه وذلك بالاعتماد على التـقنية الحديثة والإمكانات العالية              

فكرهم عاجز عـن إدراك     أن  ـوبالطبع ف . هل الممتنع   ـولكن لأن هذا يسهل عليهم مقارنة بذاك الس       . لأنهم أذكياء   
فتلك البسـاطة ، وذلك السمو في توزيع المسـؤولية ، وذلك الكمال في البيئة التقليدية الذي كان                . تعقيدات البيئة   

المجتمع بأسره وراء بلورته يتطلب نوعاً من العمق في الفهم والتجربة التي تحتاج الكثير من الوقت الذي هـو خـارج                      
 . ثير من المخططين والمهندسين المعاصرين متناول أذهان وأعمار الك

هذه عناوين مختصرة قدمت في هذه الدراسة لتبين عظمة وملائمة الشريعة الإسلامية وأنها صالحة لكـل زمـان                  
ومكان ، إذا احسن تطبيقها وأعيد اسـتخدام الاجتهاد بشـروطه وضوابطه ، وبذلك نقــدم دعـوة إلى جميـع                   

 ، خاصة ، وجامعات العالم أجمع ، عامة ، إلى إعادة النظر في مناهج التدريس في كليـات                   الجامعات العربية والإسلامية  
الهندسة وإضافة مناهج الشريعة الإسلامية من فقه ومعاملات وحـديث وتـفســير وتوحيـد ، حـتى يسـتطيع                   

ينها وضوابطها من عنـد  المهندسـون  من إعادة صياغة البيئة المعاصرة بمبادئ الشريعة الإسلامية التي أنـزلت قـوان        
 . رب العالمين ، التي لا يأتيها الباطل من أي جهة ولا يمكن أن تسمو إليها أي قوانين وضعية من قبل البشر 

. وأخيراً ، هذه هي البيئة التقليدية ، هذه هي البيئة الإسلامية التي نقف أمامها مبهورين من إتقـان تركيبـها                     
وكلما اكتشـفنا سـراً مـن أسـرار        . اسـتنتجنا أننا لم نحط بعد بسمو جوهرها        فكلما فهمنا جزءاً يسـيراً منها      

جوهرها نتضاءل أمام رفعتها معجبين بكمالها كنظام بيئي ، فقد تحدثنا في هذه الدراسة عن جزء بسيط  وهـو حمايـة                      
لاقتصاد ونحوها من   البيئة من التلـوث ، فما بـالك بما سـيستنتجه الباحث عند محاولة مزج حكمة الشـريعة في ا               

معاملات وقيم  كالإخاء والإيثار والسعي وراء الأجر من االله سـبحانه وتعالى ومسائل مشابهة لم نتطرق إليها ، فأنـا                    
على يقين من أننا سندرك حينئذ مقدار جهلنا بشـريعتنا التي أبدعت في صنع بيئة تفوق عقـول البشر مهما أوتـوا                    

فكلما فهمنـا   . إلاّ خطوة في الطريق الطويل لمعرفة سـمو الشريعة في صياغة البيئة            وهذه الدراسة ما هي     . من علم   
البيئة التي أرادتها الشـريعة لنا ، كلما تيقنا من جهلنا بمسـائل البيئة ، أي أننا كلما ازددنا علماً بمواضيع البيئـة في                      

 . يقينا بجهلنا بشريعتنا الإسـلام وبالتالي عمارة الأرض التي استخلفنا االله فيها ، ازددنا 
وبعد فليس الإسلام طلقةً فارغةً تحدث دوياً ولا تصيب هدفاً ، إنه نور في الفكر ، وكمال في النفس ، ونظافة                     

 . في الجسم ، وصلاح في العمل ، ونظام يرفض الفوضى ، ونشاط يحارب الكسل ، وحياة موّارة في كل ميدان 
وتعاونوا علـى   ( م االله الرحمن الرحيم     ـبس: الى  ـجبات العامة قـوله تع   ذه الوا ـوختاماً أن الرائد في كل ه     

 .  )٣٣( ) ٢المائدة ، رقم الآية ) . ( البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان 
 والصلاة والسـلام على سـيدنا محمد والحمد الله رب العالمين 
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 :  ـ قائمة المراجع والمصادر ٦
اتجاهات حديثة في تصميم وتطوير المناهج التربوية ، دبس للتنضيد ) : فهد ( ، الأكلبي  ) أسما(   ـ إلياس ١

 . م ١٩٩٦الضوئي ، 
، عمارة الأرض في الإسلام ، مؤسسة الرسالة ، دار البشير بيروت ، لبنان ، ) جميل عبد القادر (   ـ أكبر ٢

 . م ١٩٩٠ هـ ، ١٤١٦الطبعة الثانية 
، الخلفية اليهودية لشعار قراءة معاصرة ، مجلة نهج الإسلام ، العدد )  سعيد رمضان محمد(   ـ البــوطي ٣

 . م ١٩٩٠ هـ ، كانون أول ١٤١١، السنة الحادية عشرة ، جمادي الآخرة  ) ٤٢( 
جمال طلبة ، فقه اللغة وسـر العربية ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، .   ـ الثعالبي ، تحقيق د ٤

 .  م ، فصل في أسماء المياه ١٩٩٤ هـ ، ١٤١٤ الأولى ، الطبعة
شرح قانون العقوبات القسم العام النظرية العامة للجريمة والنظرية العامة للعقوبة ) محمود نجيب (   ـ حسني ٥

 . م ١٩٧٧والتدبير الاحترازي ، الطبعة الرابعة ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 
 هـ ، ١٤٠٧حوار في المعمار الكوني ، دار الثقافة ، الدوحة ، الطبعة الأولى ، ) عماد الدين (   ـ خليل ٦

  م ١٩٨٧
، السنة الحادية  ) ٤٢( ، تلوث البيئة في تقدير الشرع ، مجلة نهج الإسلام ، العدد ) وهبة (   ـ الزحيلي ٧

 . ، دمشق  م ، وزارة الأوقاف السورية ١٩٩٠ هـ ، كانون أول ١٤١١عشرة ، جمادي الآخرة 
 ـ ٧٤(  الأعصاب ، مجلة نهج الإسلام ، العدد )٣٤(، النباتات الخضراء وراحة ) محمد غسان (   ـ سـلوم ٨

 م ، وزارة الأوقاف السورية ، ١٩٩٩ هـ ، كانون ثاني ١٤١٩السـنة العشرون ، رمضان  ) ٧٥
 . دمشق 

لة قضايا عربية ، العدد الثالث ، حزيران ، نحو خطة عربية لمكافحة تلوث البيئة ، مج) يوسف (   ـ الشبل ٩
١٩٧٤. 

دور فعّال للمنظمة في تنمية البيئة العربية وحمايتها ، مجلة الإعلام العربي ، العدد ) محيى الدين (  ـ  صابر ١٠
 .  م ١٩٨٧ هـ ، كانون أول ١٤٠٨الثاني عشر ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، ربيع الآخر 

، نحو استراتيجية عربية للتوعية البيئة ، بحث ضمن بحوث ندوة تلوث البيئة ) محمد سعيد ( صباريني  ـ  ١١
منشورات جامعة الدول العربية ـ مجلس وزراء الإسكان : ومشاكلها في الوطن العربي ، عمان ، الأردن 

  ١٩٨٤. والتعمير العرب 
 .  م ١٩٧٩عقابي، الطبعة الرابعة، دار الفكر العربي ، ، مبادئ القسم العام من التشريع ال) رؤف( ـ عبيد ١٢
، نقابة المعلمين ،  ) ٤١ ـ ٤٠( مشكلة تلوث البيئة ، مجلة بناة الأجيال العدد ) : عمر أحمد (  ـ عمر ١٣

 م ٢٠٠١دمشق 
 للعلوم حماية البيئة في أحكام الشريعة الإسلامية ، دار اقرأ ومركز ابن خلدون) : أحمد (  ـ العـنـزاوي ١٤

 . م ٢٠٠٠، 



 ٢٠

، التشريعات البيئية في دول الخليج ، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية ) بدرية عبد االله (  ـ العوضي ١٥
 .  م ١٩٩٣ هـ ، تشرين أول ١٤١٣ ، ربيع الثاني ٦٧، العدد 

تلوث ، الندوة العلمية التشـريعات العربية المتعلقة بأمن وحماية البيئة من ال) : محمد نعيم (  ـ فرحات ١٦
تشرين  / ١٦ ـ ١٤، مجلة أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ) أمن وحماية البيئة ( الثانية والأربعون 

 .  م ١٩٩٨ ، الرياض ١٩٦ م ، العدد ١٩٩٦أول 
هضة ، شرح القانون الخاص في التشريع الجنائي الإسلامي ، القاهرة ، دار الن) محمد نعيم (  ـ فرحات ١٧

 . م ١٩٩١العربية ، الطبعة الثانية ، 
، الاجتهاد في الشريعة الإسلامية ، دار القلم ، الكويت ، الطبعة الثانية ، ) يوسف (  ـ القرضاوي ١٨

  ١٩٨٩ هـ ، ١٤١٠
، الحماية الجنائية للبيئة ، دراسة مقارنة ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، ) نور الدين (  ـ هنداوي ١٩

 . م  ١٩٨٥
 . تم الإشارة إلى رقم الآيات والسورة في متن النص :  ـ القرآن الكريم ٢٠
تم تخريج الأحاديث في متن النص ، وذكر رقم الحديث في الكتب التسعة ، :  ـ الأحاديث النبوية الشريفة ٢١

  . حيث اعتمدت الأرقام والكتب التسعة المحفوظة على قرص ليزري من إنتاج شركة صخر للبرمجيات
تم ذكر معاني وشرح بعض الكلمات والمفردات بالعودة إلى :  ـ معاجم اللغة العربية والمعاجم العلمية ٢٢

 ... ). لسان العرب ، المحيط ، المنجد ، معجم المصطلحات العلمية ( معاجم اللغة العربية المعروفة والكثيرة 
ذاهب الأربعة ، وتم الإشارة إلى بعضها في متن تم الاستعانة بعدد من كتب الفقه على الم:  ـ كتب الفقه ٢٣

 . النص 
تم الإشارة إلى بعض القوانين في متن النص :  ـ مجموعة القوانين المتعلقة بحماية البيئة في الوطن العربي ٢٥

 . والحواشي ، ويمكن العودة إلى هذه القوانين في المراجع المختصة 
 

 : الهوامش والحواشي والتعليقات -٧
، نقابة المعلمين ،  ) ٤١ ـ ٤٠( مشكلة تلوث البيئة ، مجلة بناة الأجيال العدد ) : عمر أحمد (   عمر  ـ ١

  .٦٧ ـ ٦٦ ، ص ٢٠٠١دمشق 
التشـريعات العربية المتعلقة بأمن وحماية البيئة من التلوث ، الندوة العلمية ) : محمد نعيم (  ـ فرحات ٢

تشرين  / ١٦ ـ ١٤، مجلة أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ) ة أمن وحماية البيئ( الثانية والأربعون 
  .٨٠ ـ ٧٣ ، ص ١٩٩٨ ، الرياض ١٩٦ م ، العدد ١٩٩٦أول 

، نحو خطة عربية لمكافحة تلوث البيئة ، مجلة قضايا عربية ، العدد الثالث ، حزيران ) يوسف (  ـ   الشبل ٣
  .٥١ م ، ص ١٩٧٤

الإطار الذي يعيش فيه الإنسان ويحصل منه على مقومات " دد للبيئة على أنها ـ  ذهب البعض إلى تعريف مح٭
 " .حياته من غذاء وكساء ودواء ومأوى يمارس فيه علاقاته مع أقرانه من بني البشر 



 ٢١

التشـريعات العربية المتعلقة بأمن وحماية البيئة من التلوث ، الندوة العلمية ) : محمد نعيم (  ـ فرحات ٤
تشرين  / ١٦ ـ ١٤، مجلة أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ) أمن وحماية البيئة (  والأربعون الثانية
  .٨٦ ، ص ١٩٩٨ ، الرياض ١٩٦ م ، العدد ١٩٩٦أول 

شرح قانون العقوبات القسم العام النظرية العامة للجريمة والنظرية العامة ) محمود نجيب (  ـ   حسني ٥
 .٩٥٦ م ، ص ١٩٧٧ترازي ، الطبعة الرابعة ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، للعقوبة والتدبير الاح

، الحماية الجنائيـة للبيئة ، دراسة مقارنة ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، ) نور الدين (  ـ  هنداوي ٦
  .٢٢ م ، ص ١٩٨٥

امة للجريمة والنظرية العامة للعقوبة شرح قانون العقوبات القسم العام النظرية الع) محمود نجيب (  ـ  حسني ٧
  ٥٠ م ، ص ١٩٧٧والتدبير الاحترازي ، الطبعة الرابعة ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 

 ـ  يراجع بعض المواد في القوانين العربية المتعلقة بحماية البيئة ، والتي سنذكرها في نهاية قائمة المراجع ٨
 .والمصادر 

التشـريعات العربية المتعلقة بأمن وحماية البيئة من التلوث ، الندوة العلمية ) : م محمد نعي(  ـ  فرحات ٩
تشرين  / ١٦ ـ ١٤، مجلة أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ) أمن وحماية البيئة ( الثانية والأربعون 

  .٩٧ ـ ٩٦ ، ص ١٩٩٨ ، الرياض ١٩٦ م ، العدد ١٩٩٦أول 
التشـريعات العربية المتعلقة بأمن وحماية البيئة من التلوث ، الندوة العلمية  : )محمد نعيم (  ـ  فرحات ١٠

تشرين  / ١٦ ـ ١٤، مجلة أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ) أمن وحماية البيئة ( الثانية والأربعون 
  .٩٨ ـ ٩٧ ، ص ١٩٩٨ ، الرياض ١٩٦ م ، العدد ١٩٩٦أول 

شرح القانون الخاص في التشريع الجنائي الإسلامي ، القاهرة ، دار النهضة ، ) محمد نعيم (  ـ  فرحات ١١
  .١٩٩١العربية ، الطبعة الثانية ، 

شرح قانون العقوبات القسم العام النظرية العامة للجريمة والنظرية العامة ) محمود نجيب (  ـ  حسني ١٢
 ، ٩ ـ ٥ م ، ص ١٩٧٧ار النهضة العربية ، للعقوبة والتدبير الاحترازي ، الطبعة الرابعة ، القاهرة ، د

حيث يفترض وقف تنفيذ العقوبة إدانة المتهم ، والحكم بعقوبة عليه ، ومن ثم لا محل له إذا ثبت عدم 
 .جدارته بالعقوبة لأي سبب من الأسباب 

الندوة العلمية التشـريعات العربية المتعلقة بأمن وحماية البيئة من التلوث ، ) : محمد نعيم (  ـ  فرحات ١٣
تشرين  / ١٦ ـ ١٤، مجلة أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ) أمن وحماية البيئة ( الثانية والأربعون 

  .١٠٢ ، ص ١٩٩٨ ، الرياض ١٩٦ م ، العدد ١٩٩٦أول 
، ، مبادئ القسم العام من التشريع العقابي ، الطبعة الرابعة ، دار الفكر العربي ) رؤف (  ـ  عبيد ١٤

  ، تعريف الجرائم الوقتية والمستمرة ١٩٧ م ، ص ١٩٧٩
 .من قانون البيئة المصري  ) ٢٨(  ـ  راجع المادة ١٥
 م ، بشأن حماية نهر النيل والمجاري ١٩٨٢لسنة  ) ٤٨(  ـ  راجع المادة الثانية من القانون المصري رقم ١٦

  م ١٩٩١ / ٧ / ١٥ة بإمارة دبي الصادر بتاريخ والمادة الثامنة من نظام حماية البيئ. المائية من التلوث 
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 ـ نهر النيل ١: أ ـ مسطحات المياه العذبة وتشمل :  ـ  تعتبر من مجاري المياه في القانون السابق ١٧
ب ـ مسطحات المياه غي العذبة .  ـ الرياحات والنوع بجميع درجاتها والجنابيات ٢. وفروعه والأخوار 

 ـ البرك والمسطحات المائية المغلقة ٣.  ـ البحيرات ٢. ع درجاتها  ـ المصارف بجمي١: وتشمل 
 .  ج ـ خزانات المياه الجوفية . والسياحات 

التشـريعات العربية المتعلقة بأمن وحماية البيئة من التلوث ، الندوة العلمية ) : محمد نعيم (  ـ  فرحات ١٨
تشرين  / ١٦ ـ ١٤اديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ، مجلة أك) أمن وحماية البيئة ( الثانية والأربعون 

 .١٠٧ ـ ١٠٥ ، ص ١٩٩٨ ، الرياض ١٩٦ م ، العدد ١٩٩٦أول 
شرح قانون العقوبات القسم العام النظرية العامة للجريمة والنظرية العامة ) محمود نجيب (  ـ  حسني ١٩

  ٥٣١ م ، ص ١٩٧٧ار النهضة العربية ، للعقوبة والتدبير الاحترازي ، الطبعة الرابعة ، القاهرة ، د
 م والمنشور في الجريدة ١٩٨٩عام  ) ٧١( من المرسوم السلطاني رقم  ) ٢٧(  ـ  يراجع نص المادة ٢٠

  .١١م ، ص ١٩٨٩ / ٥ / ٢٧الرسمية لسلطنة عُمان بتاريخ 
وث ندوة تلوث البيئة ، نحو استراتيجية عربية للتوعية البيئة ، بحث ضمن بح) محمد سعيد (  ـ  صباريني ٢١

منشورات جامعة الدول العربية ـ مجلس وزراء الإسكان : ومشاكلها في الوطن العربي ، عمان ، الأردن 
  .٩١ م ، ص ١٩٨٤. والتعمير العرب 

 ـ   حيث قامت المنظمة بعمل رائد في حشد الطاقات العربية وجهود الدول لرصد ومكافحة التلوث  ٭
املاً لأشكال التلوث البيئي في الدول العربية ووسائل رصده ومكافحته والأجهزة البيئي، فأعدت مسحاً ش

دور فعّال للمنظمة في تنمية البيئة العربية ) محيى الدين ( صابر : وراجع كذلك . الحكومية التي تتصدى له 
فة والعلوم ، ربيع الآخر وحمايتها ، مجلة الإعلام العربي ، العدد الثاني عشر ، المنظمة العربية للتربية والثقا

 .  م ١٩٨٧ هـ ، كانون أول ١٤٠٨
، التشريعات البيئية في دول الخليج ، مجلة دراسات الخليج والجزيرة ) بدرية عبد االله (  ـ  العوضي ٢٢

  ١٢٣ م ، ص ١٩٩٣ هـ ، تشرين أول ١٤١٣ ، ربيع الثاني ٦٧العربية ، العدد 
عربية المتعلقة بحماية البيئة ، والتي سنذكرها في نهاية قائمة المراجع  ـ  يراجع بعض المواد في القوانين ال٢٣

 . والمصادر 
التشـريعات العربية المتعلقة بأمن وحماية البيئة من التلوث ، الندوة العلمية ) : محمد نعيم (  ـ  فرحات ٢٤

تشرين  / ١٦ ـ ١٤م الأمنية ، مجلة أكاديمية نايف العربية للعلو) أمن وحماية البيئة ( الثانية والأربعون 
 .١٥٣ ، ص ١٩٩٨ ، الرياض ١٩٦ م ، العدد ١٩٩٦أول 

حماية البيئة في أحكام الشريعة الإسلامية ، دار اقرأ ومركز ابن خلدون ) : أحمد (  ـ  العـنـزاوي ٢٥
  .١٩ ، ص ٢٠٠٠للعلوم ، 

ة ، دار اقرأ ومركز ابن خلدون حماية البيئة في أحكام الشريعة الإسلامي) : أحمد (  ـ  العـنـزاوي ٢٦
، عمارة الأرض في ) جميل عبد القادر (  ، وأنظر أيضاً ، أكبر ٢٣ ـ ٢١ ، ص ٢٠٠٠للعلوم ، 

  م ١٩٩٠ هـ ، ١٤١٦الإسلام، مؤسسة الرسالة ، دار البشير بيروت ، لبنان ، الطبعة الثانية 



 ٢٣

 قراءة معاصرة ، مجلة نهج الإسلام ، العدد ، الخلفية اليهودية لشعار) محمد سعيد رمضان (  ـ  البوطـي ٢٧
  ٢١ ـ ١٦ م ، ص ١٩٩٠ هـ ، كانون أول ١٤١١، السنة الحادية عشرة ، جمادي الآخرة  ) ٤٢( 

، الاجتهاد في الشريعة الإسلامية ، دار القلم ، الكويت ، الطبعة الثانية ، ) يوسف (  ـ  القرضاوي ٢٨
  .١٠ م ، ص ١٩٨٩ هـ ، ١٤١٠

 هـ ، ١٤٠٧حوار في المعمار الكوني ، دار الثقافة ، الدوحة ، الطبعة الأولى ، ) عماد الدين  (  ـ  خليل٢٩
 . وما بعد ١٥٧ م ، ص ١٩٨٧

حماية البيئة في أحكام الشريعة الإسلامية ، دار اقرأ ومركز ابن خلدون ) : أحمد (  ـ  العـنـزاوي ٣٠
  .٣٤ ـ ٣٢ ، ص ٢٠٠٠للعلوم ، 

حماية البيئة في أحكام الشريعة الإسلامية ، دار اقرأ ومركز ابن خلدون ) :  أحمد ( ـ  العـنـزاوي ٣١
 ، وكذلك يراجع عدد من معاجم اللغة العربية في شرح معنى الضرر ٤٦ ـ ٤٣ ، ص ٢٠٠٠للعلوم ، 

 . والضرار ، وكذلك كتب الفقه الإسلامي الكثيرة 
م الشريعة الإسلامية ، دار اقرأ ومركز ابن خلدون حماية البيئة في أحكا) : أحمد (  ـ  العـنـزاوي ٣٢

  .٤٩ ـ ٤٨ ، ص ٢٠٠٠للعلوم ، 
حماية البيئة في أحكام الشريعة الإسلامية ، دار اقرأ ومركز ابن خلدون للعلوم ) : أحمد (  ـ العـنـزاوي ٣٣

   .٧٨ ـ ٧٦ ، ص ٢٠٠٠، 
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